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مقدمة
 

للتربيــة  الأعلــى  المجلــس  رئيــس  الســيد  توصــل 
رئيــس  الســيد  مــن  العلمــي،  والبحــث  والتكويــن 
طابــع  مراعــاة  مــع  المجلــس  رأي  بطلــب  الحكومــة 
الاســتعجال فــي »مشــروع القانــون الإطــار لمنظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«، وذلــك بتاريــخ 27 

.2016 يوليــوز 

 داخــل مكتــب المجلــس، تقــرر دعــوة الجمعيــة العامــة 
أجــل  مــن   ،2016 شــتنبر   6 بتاريــخ  اســتثنائية  لــدورة 
الــرأي  هــذا  إعــداد  إليهــا  يُعهَــد  مؤقتــة  لجنــة  تشــكيل 
فــي غضــون شــهرين، اعتبــارا مــن تاريــخ انعقــاد الــدورة 
اللجــان  وحــثّ  الداخلــي،  النظــام  لمقتضيــات  طبقــا 
المناقشــة  متابعــة  علــى  الأعضــاء،  وجميــع  الدائمــة، 
بشــأن هــذا المشــروع، ومدهــا بمقترحاتهــم وآرائهــم 

اشــتغالها. مــدة  طــوال 

الوافــرة،  الطوعيــة  المشــاركة  هــذه  إلــى   بالإضافــة 
ــان  ــى لج ــة المكلفــة إل هــت الدعــوة مــن طــرف اللجن وُجِّ
المجلــس الأخــرى، وإلــى القطاعــات الرئيســية المعنيــة، 
فــي  نظرهــا  بوجهــة  اللجنــة  وتزويــد  إليهــا  للاســتماع 
الموضــوع، حيــث تــم تنظيــم عــدة جلســات للاســتماع، 
بزهــاء ثلاثيــن وثيقــة  الفعلــي  التوصــل  عــلاوة علــى 

مكتوبــة.

 تأتــي هــذه المشــاركة الواســعة فــي مســار مماثــل، 
انطلــق داخــل المجلــس مــن مناقشــة التقريــر التحليلــي 
الاســتراتيجية،  الرؤيــة  علــى  والمصادقــة  والتــداول 
لرئيــس  الملــك  جلالــة  ســلمها  أن  بعــد  ليواكــب، 
كُلّفــت  موســعة،  حكوميــة  لجنــة  بإحــداث  الحكومــة، 
بتحضيــر مشــروع القانون-الإطــار تنفيــذا لدعــوة جلالتــه 
»صياغــة  إلــى   2015 لســنة  العــرش  خطــاب  فــي 
الإصــلاح فــي إطــار تعاقــدي وطنــي ملــزم، مــن خــلال 
اعتمــاد قانون-إطــار يحــدد الرؤيــة علــى المــدى البعيــد، 
ــى  ويضــع حــدا للدوامــة الفارغــة لإصــلاح الإصــلاح، إل
مــا لا نهايــة«، وتفعيــلا لتوصيــة الرؤيــة بهــذا الصــدد. 

رأيــه فــي  إدراج طلــب  بالإيجــاب  يثمــن  المجلــس،   إن 
الأشــغال التحضيريــة لمشــروع القانون-الإطــار، ويؤكــد 
علــى ضــرورة ترســيخ المقاربــة التشــاركية، ذات النفــس 
المتواصــل، بيــن المجلــس والحكومــة وباقــي الأطــراف 
والشــركاء المعنييــن بالشــأن التعليمــي، كمــا يــرى أن 

فــي  رئيســية  محطــة  يعتبــر  القانون-الإطــار  مشــروع 
هــذا المســار بحيــث:

 إن المدرســة توجــد اليــوم فــي صلــب المشــروع 	 
التــي عليهــا  لــأدوار  المجتمعــي لبلادنــا، اعتبــارا 
النهــوض بهــا فــي تكويــن مواطنــي ومواطنــات 
البشــرية  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  وفــي  الغــد، 
التربيــة  فــي  بالحــق  والســمو  والمســتدامة، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  التقــدم  شــروط  إلــى 

والثقافــي؛
وتأهيلهــا 	  المدرســة  إصــلاح  إلــى  الملحــة   الحاجــة 

اختــلالات  مــن  تعانيــه  مــا  بتجــاوز  وتجديدهــا، 
ملحوظــة تهــم ضعــف تماســك مكونــات المنظومة 
ونجاعــة مردوديتهــا، وملاءمــة المناهــج والبرامــج 
والتكوينــات مــع متطلبــات التنميــة، والحــق فــي 
التربيــة للجميــع، وصعوبــات الاندمــاج الاقتصــادي 

والثقافــي؛ والاجتماعــي 
 إن إنجــاح الإصــلاح التربــوي يعــد رافعــة أساســية 	 

لإنجــاح باقــي مشــاريع الإصــلاح الكبــرى المهيكلــة 
والــدول  الأمــم  تجــارب  تؤكــد  حيــث  المنتهَجــة؛ 
بيــن  المتناســق  التــلازم  اليــوم،  المتقدمــة 
النجــاح فــي إصــلاح التعليــم وتعميمــه وتطويــره 
المياديــن  ســائر  فــي  التقــدم  وبيــن  المنتظــم، 
بهــذا  بالتعليــم،  فالارتقــاء  الأخــرى.  والمشــاريع 

بالمجتمــع. ارتقــاء  المعنــى، 
 حــددت اللجنــة المكلفــة بتحضيــر رأي المجلــس، طبقــا 
لتوجيهــات جمعيتــه العامــة، مهامهــا الأساســية فيمــا 

يلــي: 
مشــروع 	  وتجــاوب  انســجام  مــدى  مــن   التأكــد 

والخطــب  الدســتور،  أحــكام  مــع  القانون-الإطــار 
الرؤيــة  مضاميــن  ومــع  الصلــة،  ذات  الملكيــة 
لهــذا  ماديــا  مرجعــا  باعتبارهــا  الاســتراتيجية 
القانــون، ومــع المســتجدات الحاصلــة بعــد إصــدار 

الرؤيــة؛   هــذه 
الكافــي مــن الوضــوح والشــمولية 	  القــدر   توفيــر 

النــص؛  الــواردة فــي  المقتضيــات  والنســقية فــي 
المتوفــرة فــي مشــروع 	  القانونيــة  القــوة   تقييــم 

القانون-الإطــار، بوصفــه مرجعــا تشــريعيا مؤطــرا 
فــي شــأن الإصــلاح التربــوي، وأداة تغييــر واقــع 
ترســيخ  اتجــاه  فــي  الحالــي،  المغربيــة  المدرســة 
مدرســة موحــدة المعاييــر والأهــداف والمســارات، 
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مدرســة  والتخصصــات؛  الأســاليب  متعــددة 
للجميــع،  والجــودة  الفــرص  وتكافــؤ  الإنصــاف 
تســتعيد  مدرســة  والمجتمــع؛  بالفــرد  والارتقــاء 

والدولــة؛  المجتمــع  وثقــة  بدعــم  وتحظــى 

 الوقــوف علــى النواقــص الممكــن تداركهــا علــى 	 
ضــوء التطــورات والمســتجدات الراهنــة؛

شــكلا 	  المشــروع،  لتطويــر  مقترحــات    تقديــم 
مــن  الشــاملة  التعبئــة  أفــق  فــي  ومضمونــا، 
أجــل تنفيــذه، نهوضــا بالتريبــة والتكويــن والبحــث 

لعلمــي. ا

واســتدراك  النــص،  تجويــد  هــي  ذلــك،  مــن   الغايــة 
يلــزم  بمــا  المشــروع  وإحاطــة  والنواقــص،  الثغــرات 
قانونيــة  مرجعيــة  بجعلــه  الكفيلــة  الضمانــات  مــن 
بمثابــة إطــار تعاقــدي وطنــي ملــزم فــي مجــال إصــلاح 
منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، وســندا 
قانونيــا للرافعــات والمســتلزمات الجوهريــة للإصــلاح 

الاســتراتيجية.  الرؤيــة  فــي 

 لذلــك، يعــرض هــذا الــرأي الملاحظــات العامــة ذات الطابع 
الشــمولي، ليتناول بعدها بعض القضايا التي تكتســي 

أهميــة خاصــة قبــل أن يختتم بمقترحــات تركيبية.  
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تطابــق  مــدى  دراســة  العامــة  الملاحظــات  تشــمل 
المشــروع مــع الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح، والتمســك 
لتنفيــذ  الضامــن  الحقوقــي  بعــده  وتحليــل  بوحدتهــا، 

مضمونــه. 

1.1  فـــي مـــدى تجـــــاوب المشـــــروع مع الرؤيـــة 
الاستراتيجية للإصلاح 

مــن الواضــح أن المشــروع يســتمد مضامينــه مــن الرؤيــة 
الاســتراتيجية لـــلإصلاح 2030-2015،حـــــيــــث يســتلهم 
ــزال، لدرجــة  ــى الاخت ــا إل ــل أحيان مضامينهــا بطريقــة تمي
تفتقــد فيهــا مقتضياتــه الوضــوح، وتــارة أخــرى، بطريقــة 
تفصيليــة قــد تجعــل بعــض محتوياتــه متجــاوزة؛ بالنظــر 
لكــون أمــد تطبيقــه لا ينحصــر فــي 2030 كما هو الشــأن 
بالنســبة للإصــلاح المعتمــد فــي الرؤيــة الاســتراتيجية. 

ومضمونــا،  شــكلا  وفيــة،  جــاءت  المقتضيــات  أغلــب 
لعــدد مــن مقترحــات وتوصيــات الرؤيــة؛ وهــو مــا يحــول 
دون إضفــاء الصياغــة القانونيــة عليهــا، والارتقــاء بهــا 
وتعتبــر مرجعيــات مؤطــرة،  بهــا  يُعتــدُّ  إلــى مضاميــن 
بصفــة ملزمــة، لتدبيــر الشــأن العــام فــي مجــال التربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي.   

يترتــب عــن هــذا الاختيــار، وعــن البنيــة التــي اعتمــدت 
أيضــا: لتنفيــذه 

  تقليــص المدلــول الــذي وســمت بــه الرؤيــة قضايــا 	 
الحكامــة، والاســتقلالية، ووظائــف  أساســية مثــل: 
المدرســة ودورهــا فــي توطيــد النســيج المجتمعــي؛ 

 عــدم التــلاؤم مــع مــا جــاء فــي الرؤيــة فــي بعــض 	 
العالــي  التعليــم  مكونــات  تجميــع  مثــل  المواضيــع 
وانســجام نظــام البحــث العلمــي والربــط بيــن التعليــم 

المهنــي؛  والتكويــن 

والتــي 	  الفاعليــن،  جميــع  وواجبــات  حقــوق   إغفــال 
الفعلــي  الالتــزام  لترســيخ  ضمانــة  الرؤيــة  اعتبرتهــا 
حــول  ثقــة  تعاقــد  إطــار  فــي  المهنــي،  بالواجــب 

المهنيــة؛ والقيــم  والواجبــات  الحقــوق 

ــة 	  ــا الجوهري ــاب التنصيــص علــى عــدد مــن القضاي  غي
الســند  مــن  ســيحرمها  ممــا  الرؤيــة؛  فــي  الــواردة 
فــي  المنظومــة  هيكلــة  قبيــل:  مــن  القانونــي، 

علاقتهــا بوظائــف الأســلاك التعليميــة والتكوينيــة؛ 
الآليــات الكفيلــة بتعزيــز التمكــن مــن اللغــات وإتقانهــا؛ 
الحكامــة فــي علاقتهــا بتعزيــز الريــادة وتقويــة قــدرات 

التدبيــر وقيــادة التغييــر وإذكاء التعبئــة؛

المســؤوليات 	  تحديــد  مــع  المشــروع  تعامــل   عــدم 
بالكيفيــة التــي أوردتهــا الرؤيــة، مــن حيــث منظورهــا، 
مثــلا التعبئــة كنســق منظــم وليــس خطابــا عامــا؛ حيــث 
قائمــة  برافعــة  التعبئــة  مجــال  الرؤيــة  هــذه  خصــت 
الــذات، وبمقتضيــات محــددة وواضحــة، تبيــن بدقــة 

الشــركاء والفاعليــن؛ التزامــات 

 ابتعــاد النــص عــن الرؤيــة بخصــوص تحديــد أهــداف 	 
نوعيــة وكميــة تتعلــق بتمويــل المنظومة، مثــل اعتماد 
تحصيــن  وآليــات  الســنوات؛  متعــددة  زمنيــة  برمجــة 
المــوارد الماليــة المرصــودة للمنظومة من انعكاســات 

التقلبــات الظرفيــة الاقتصاديــة والماليــة...؛

فــي 	  بهــدف »اســتدامة الإصــلاح«  التمســك   عــدم 
وازنــة،  كغايــة  عليــه  الرؤيــة  تأكيــد  رغــم  المشــروع 
وكذلــك الشــأن بالنســبة لهــدف »وضــع قواعــد لإطــار 
تعاقــدي وطنــي ملــزم«؛ حيــث لــم يشــر المشــروع 
ــارات  ــل بقــي محتفظــا بعب لهــذه القواعــد الملزمــة، ب
فــي  أو  ديباجتــه  فــي  ســواء  العموميــة،  تشــوبها 
باقــي مضامينــه، عــلاوة علــى افتقاده آليــات وكيفيات 
علــى  بهــا،  جــاء  التــي  المقتضيــات  وتطبيــق  تنفيــذ 
خــلاف الرؤيــة التــي أفــردت فصــلا كامــلا خصصتــه 

الناجــع. التطبيــق  لمســتلزمات 

الرؤيــة الاســتراتيجية نجدهــا قــد قاربــت  إلــى  بالرجــوع 
إشــكاليات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
مــن خــلال ثــلاث قضايــا أساســية: الإنصــاف وتكافــؤ 
الفــرص، الجــودة للجميــع، الارتقــاء الفــردي والمجتمعي، 
بمثابــة نواظــم للإصــلاح، وخصصــت لهــا أربعــة فصــول. 
بهــا  القانون-الإطــار  مشــروع  احتفــظ  المقابــل،  فــي 
فــي المبــادئ ثــم أعــاد تصريفهــا بشــكل مختلــف عــن 
الرؤيــة الاســتراتيجية فــي ســت قضايــا مرتبطــة أساســا 
بهيكلــة المنظومــة، والولــوج والاســتفادة مــن خدمــات 
المنظومــة، والمناهــج والبرامــج والتكوينــات، والفاعلين، 
والحكامــة، والتمويــل؛ ممــا يطــرح عدة تســاؤلات مرتبطة 

1. الملاحظات العامة
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بمــدى تحصيــن توجهــات الرؤيــة الاســتراتيجية؛ أســئلة 
المشــروع  بمــدى اســتئناس  الخصــوص،  علــى  تتعلــق 
العامــة  الهندســة  فــي  المعتمــدة  والهيكلــة  بالبنيــة 
اختيــاره  أطــرت  التــي  والدواعــي  وبالأســباب  للرؤيــة، 

للبنيــة الحاليــة للمشــروع. 

ــون- ــة مشــروع القان ــد علــى حاجــة بني ــا، وجــب التأكي هن
والتسلســل،  الانســجام  مــن  مزيــد  إلــى  الإطــار 
والأهــداف  التوجهــات  لمختلــف  تــام  اســتيعاب  فــي 
ومطابقــة  الرؤيــة،  فــي  المتضمنــة  الأساســية 

لهــا. المؤطــرة  العناويــن  مــع  المحتويــات 

كمــا تــم إغفــال بعــض الرافعــات الوازنــة، مــن قبيــل: 
الرافعــة الخاصــة بتقويــة الاندمــاج السوســيوثقافي، 
المواطنــة  مجتمــع  بترســيخ  المتصلــة  والرافعــة 
والديمقراطيــة والمســاواة، وتلــك التــي تهــم الانخــراط 
بــأن  علمــا  المعرفــة،  واقتصــاد  مجتمــع  فــي  الفاعــل 
مشــروع القانون-الإطــار يتضمــن إشــارات إلــى الثقافــة 
دون  لكــن  والرياضــي،  والفنــي  الثقافــي  والتنشــيط 

ناظمــة. بنيــة 

القانون-الإطــار  مشــروع  أن  يلاحــظ  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــل، بعــد أن  ــم الأصي ــة أســلاك التعلي ــل فــي هيكل فصَّ
اعتبــره جــزءً لا يتجــزأ مــن التعليــم المدرســي، بشــكل 
قــد يوحــي بأنــه مكــون قائــم الــذات، والحــال أن الرؤيــة 
التعليــم  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءً  بوصفــه  معــه  تعاملــت 
المدرســي، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون 
موازيــا لــه، وهــو مــا قــد يشــكل عائقــا آخــر أمــام تحقيــق 
مبــدأ وحــدة المنظومــة؛ فــلا مجــال إذن لتفصيــل القــول 
فــي »هيكلــة« التعليــم الأصيــل خــارج الهيكلــة العامــة 

المدرســي. للتعليــم 

وأهدافــا  مؤشــرات  الاســتراتيجية  الرؤيــة  أدرجــت 
مــة، بمثابــة ســقف تعاقــدي، لــم يأخذهــا المشــروع  مرقَّ
بعيــن الاعتبــار، حيــث جــاء خاليــا مــن أيــة أهــداف كميــة 

المعنيــة. الســلطات  أو  للدولــة  ملزمــة 

ــع الاســتعجالي  ــات ذات الطاب ــد المقتضي ــم يتــم تحدي ل
الأولــي  التعليــم  بإحــداث  الخصــوص  علــى  المتعلقــة 
تعليــم  واســتدراك  المدرســية(،  قبــل  مــا  )التربيــة 

الأطفــال الموجوديــن خــارج المدرســة، والأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة أو صعبــة، 
التــي يفرضهــا بإلحــاح رفــع عوامــل اختــلال المدرســة 
المغربيــة، ومباشــرة إصلاحهــا، وفــي مقدمتهــا محاربــة 
الهــدر المدرســي والتكــرار اللذيــن يضربــان فــي العمــق 
والجــودة،  والإنصــاف،  التعلــم،  فــي  الحــق  مبــدأ 
وتجفيــف منابــع الأميــة...؛ عــلاوة علــى خلــو مــواده مــن 

أيــة مقتضيــات تخــص تدبيــر المرحلــة الانتقاليــة. 

2.1.  في انسجام وحدة المنظومة 

لــم تبــرز الديباجــة، بمــا فيــه الكفايــة، المبــادئ الحقوقيــة 
لتجعلهــا  الرؤيــة،  فــي  الــواردة  الرئيســية  والاختيــارات 
مؤطــرة لمجمــوع النــص، بــل اكتفــت بتعــداد التعليــلات 

المســوغة لإصــدار القانون-الإطــار.

لــم ينــل الحــق فــي التعليــم المكانــة والقــوة التــي يتعيــن 
أن يتميــز بهــا فــي نــص تشــريعي، باعتبــاره حقــا أساســيا 
أســاس  علــى  الدولــة  تكفلــه  الإنســان،  حقــوق  مــن 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص بمــا فــي ذلــك بين الجنســين، 
وذلــك رغــم إشــارة مشــروع القانون-الإطــار إلــى ذلــك 
فــي مادتــه الثالثــة، عــلاوة علــى مــا ورد فــي مادتــه 34.

تم تقليص رافعات أساســية حظيت بالأولوية في هذه 
الرؤيــة، وشــكلت نقــط قــوة ضمنَهــا، وفــي مقدمتهــا: 
»تحقيــق المســاواة فــي ولــوج التربيــة والتكويــن« والتــي 
حــددت الرؤيــة الحقــوق المتعلقــة بهــا والتزامــات الدولــة 
لتحقيقهــا؛ »إلزاميــة التعليــم الأولــي« التــي لــم تــرد فــي 
المشــروع رغــم أهميتهــا الحاســمة؛ »التعليــم الخــاص«؛ 
»تخويــل تمييــز إيجابــي لفائــدة الاوســاط القرويــة وشــبه 
الحضريــة«، اعتبــارا إلــى كــون عبــارة »الإيــلاء« الــواردة 
فــي المــادة 22 مــن مشــروع القانون-الإطــار لا تحمــل 

طابــع الإلزاميــة.

انبنــت  التــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  مــن  العكــس  علــى 
علــى منظــور منفتــح، لــم يــول مشــروع القانون-الإطــار 
الصياغــة  مســتوى  فــي  والواضحــة  الكافيــة  العنايــة 
القانونيــة لــروح الانفتــاح والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع في 
المعرفــة، بفعــل  العصــر واقتصــاد  مواكبــة متطلبــات 
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ــداع،  ــون والإب ــة اللائقــة للثقافــة والفن ــح المكان عــدم من
بإدراجهــا فــي صلــب المنهــاج والمقــررات وليــس فــي 

الحيــاة المدرســية وحدهــا. 

لــم تــرد أيضــا مقتضيــات تتعلــق بوظائــف المنظومــة 
الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي المحــددة 
بعــد حاســم فــي  باعتبارهــا قضيــة ذات  الرؤيــة،  فــي 
وانســجام  جودتهــا  ومعاييــر  المنظومــة  وحــدة  تحقيــق 

مكوناتهــا.

والإصــلاح،  الرؤيــة  نواظــم  مــن  ناظمــا  الجــودة  تعتبــر 
وتســتدعي اهتمامــا وتقنينــا رئيســين يهمــان التكويــن 
الفعــال  المســتمر  والتكويــن  الرفيــع،  الأســاس 
الدقيــق  والتقييــم  التربوييــن؛  للفاعليــن  والمســتديم 
لــأداء البيداغوجــي والتحفيــز علــى أســاس الاســتحقاق؛ 
وملاءمــة  المنظومــة؛  وأطــوار  مكونــات  ومرونــة 
بينمــا  العلمــي،  البحــث  مكانــة  وتعزيــز  المضاميــن؛ 
تناولهــا مشــروع القانون-الإطــار فقــط مــن زاويــة الحاجــة 
إلــى نمــوذج مرجعــي للجــودة، بغيــة الوصــول إلــى نظــام 

محضــا. تقنيــا  طابعــا  بذلــك  لتكتســي  وطنــي، 

خلافــا للرؤيــة، التــي اعتبــرت التعليــم الأولــي القاعــدة 
الأســاس لــكل إصــلاح تربــوي مبنــي على الجــودة وتكافؤ 
الفــرص والمســاواة والإنصــاف، وتيســير النجــاح فــي 
المســار الدراســي والتكوينــي، وأسســت بذلــك لإحــدى 
أهــم القطائــع الكفيلــة بإحــداث التغييــر المأمــول، فــإن 
مشــروع القانون-الإطــار ظــل حبيــس المنظــور التقليــدي 
للتعليــم الأولــي، ولــم يبــرز هــذا الطــور التربــوي بمــا فيــه 
الكفايــة، مــن حيــث كونــه تربيــة مــا قبــل مدرســية، ومــن 
ــه بهمــا  ــة اللذيــن أحاطت ــع الإلزامــي والمجاني حيــث الطاب

الرؤيــة، ولــم يمنحــه الأســاس القانونــي الــلازم.

3.1. فــــي البعــــــــــد الحقوقـــي للمشروع

 يتبيــن مــن قــراءة المــادة 71 مــن الدســتور أن مجــال 
ــن  ــم والبحــث العلمــي والتكوي ــط بالتعلي التشــريع المرتب
والتنظيــم  التوجهــات  »تحديــد  فــي  ينحصــر  المهنــي 
العــام«. إلا أن الفقــرة الأخيــرة مــن ذات المــادة، تضيــف 
الــواردة  الصلــة  ذات  الصلاحيــات  باقــي  وعلــى  عليــه، 

فــي مــواد أخــرى مــن الدســتور، إمكانيــة اللجــوء إلــى 
لنشــاط  الأساســية  لأهــداف  إطــارا  تضــع  »قوانيــن 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المياديــن  فــي  الدولــة 
القانــون الإطــار  والبيئيــة والثقافيــة«. وبذلــك يســمح 
المضمــون  باســتقاء  تســمح  أفقيــة  مقاربــة  باعتمــاد 
مــن جميــع المــواد التشــريعية وتوظيــف جميــع المبــادئ 
الحقوقيــة المكرســة مــن أجــل توجيــه نشــاط الدولــة فــي 
أحــد المياديــن، عــن طريــق أحــكام تســتجيب لهــا جميــع 
العموميــة  المرافــق  وتحــرص  العموميــة،  السياســات 
التابعــة لهــا ولتفرعاتهــا علــى تنفيذهــا، ليتأتــى بذلــك 
إنجــاز الاســتراتيجيات التنمويــة الوطنيــة، ويفســح مجــال 
المتدخليــن  مختلــف  بيــن  بشــأنها  والتعاقــد  المبــادرة 
العمومييــن والخــواص، فضــلا عــن دعــم المجــالات ذات 

الدولــي. التعــاون  وتشــجيع  الصلــة، 

وقــد عمــدت الممارســة التشــريعية بهــذا الخصــوص، 
ســواء فــي الــدول المجــاورة بخصــوص المدرســة أم في 
ــة فــي مجــالات أخــرى )القوانيــن الإطــار  ــة المغربي التجرب
والصحــة؛  المســتدامة؛  والتنميــة  بالبيئــة  المتعلقــة 
تضميــن  علــى  الضرائــب...(  ومدونــة  والاســتثمار؛ 
ــرز  ــات تب ــة مقتضي ــن التوجيهي القوانيــن الإطــار والقواني
التوجهــات والاختيــارات الرئيســة التــي تلتــزم بهــا الدولــة، 
وأخــرى تتطلــع إلــى ضمــان اعتمادهــا فعليــا مــن طــرف 
جميــع الهيئــات والســلطات العموميــة، وذلــك بتحصيــن 
تنفيذهــا بآليــات ومعاييــر قانونيــة ومقاييــس كميــة وكيفية 
ومرجعيــات ميدانيــة موثوقــة، تســمح بالتتبــع والتقييــم 
ومواكبــة  المســتمر،  تطويرهــا  أجــل  مــن  والمســاءلة 

المســتجدات.  

مــن هــذا المنطلــق، يظهــر أن مشــروع القانون-الإطــار، 
لــم ينجــح فــي تطويــر المبــادئ والتوجهــات الكبــرى التــي 
ينــص عليهــا تمشــيا مــع الرؤيــة الاســتراتيجية إلــى أحــكام 
بمقتضياتهــا  المعنيــة  القطاعــات  تقييــد  علــى  قــادرة 
ــر  ــة ومعايي ــر تطويقهــا بالتزامــات عملي ــا، وذلــك عب فعلي
ميدانيــة وأهــداف كيفيــة وكميــة، يمكــن الرجــوع بشــأنها 
إلــى آجــال وأطــراف محــددة، ويعهــد إلــى جميــع الفاعليــن 
رســمية  التزامــات  باعتبارهــا  بتطبيقهــا،  المعنييــن 
موثوقــة تؤمــن مبادراتهــم، وتدفعهــم نحــو الاســتثمار 

الفــردي والجماعــي فــي مســتقبل المنظومــة.
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عمــد المشــروع فــي أغلــب أجزائــه، إلــى استنســاخ أجــزاء 
مــن الرؤيــة مــع الاحتفــاظ فــي الغالب بصيغهــا الأصلية، 
ممــا قــد يوحــي بــأن مقترحــات الرؤيــة قد تقمصت لباســا 
تشــريعيا فــي الشــكل، دون أن تحمــل الطابــع القانونــي 
المنتظــر مــن كل عمــل تشــريعي وتعــزز مكانتــه الملزمــة 
ــة  ــى مــن صياغ ــي، وهــو مــا يتجل ــزوده بالبعــد العمل وت
الديباجــة وبعــض الأحــكام، ويتجلــى كذلــك مــن البنيــة 
العامــة وتفرعاتهــا التــي لا تســتوعب كل توجهــات الرؤيــة 

الرئيســية. 

أدى هــذا التوجــه كذلــك، إلــى التقيــد بأســلوب تحليلــي 
والمصطلحــات  بالصيــغ  مشــفوع  غيــر  ووصفــي 
القانونيــة، وعــدم إبــراز بعــض مضاميــن الرؤيــة نتيجــة 
بفعــل  النــص،  حجــم  توســيع  عــن  فضــلا  الانتقــاء، 
صيغــت  وأخــرى  تفصيليــة،  مقتضيــات  لعــدة  تحميلــه 
عنهــا  نتــج  ملزمــة،  دون حمولــة  مبتغيــات  فــي شــكل 
أهــداف  فــي  الرئيســية  والتوجهــات  الاختيــارات  إفــراغ 
فرعيــة ومرتكــزات ثانويــة، وإن كانــت واردة فــي الرؤيــة، 
مــن أجــل تعليــل اختياراتهــا وتوضيــح مراميهــا وتوفيــر 
شــروط الانخــراط فيهــا. والحــال أن شــكل القانــون الإطــار 
يتطلــب الاقتصــار علــى التوجهــات الرئيســة، ودعمهــا 
وِفقهــا؛  الدولــة  نشــاط  لمواكبــة  الضروريــة  بالأســس 
وهــو مــا يحمــل إلــى التنصيــص علــى اعتمــاد الرؤيــة 
الاســتراتيجية مصــدرا ماديــا لهــذا المشــروع، يسترشــد 
بــه عنــد الحاجــة للحصــول علــى التوضيحــات والمعلومــات 

للتشــريع. والمفســرة  المكملــة 

ــة  فــي المضمــون، يمكــن الاكتفــاء بســرد بعــض الأمثل
المعبــرة عــن عــدم اســتيفاء المشــروع للبعــد التشــريعي 
والحقوقــي المنتظــر منــه، لتحويــل الرؤيــة الاســتراتيجية 
ــرة  إلــى اســتراتيجية رســمية، تؤطــر الإصــلاح خــلال الفت

الممتــدة إلــى ســنة 2030:    

آنيــة 	  بتدابيــر  المســتعجلة  للقضايــا  التصــدي   عــدم 
ــا ان مرحلــة الإصــلاح تمتــد  وانتقاليــة، خاصــة إذا اعتبرن
المــدى  بــأن  يوحــي  قــد  ممــا  2015؛  مــن  انطلاقــا 
ــوارد فــي الرؤيــة قــد ينصــرم قبــل الشــروع  ــر ال القصي

القانون-الإطــار؛ تنفيــذ  فــي 

 افتقــاد المشــروع لأهــداف كميــة ملزمــة، يُعتمــد عليهــا 	 
تحديــد  مثــل:  والخطــط  والمراحــل  المــوارد  لتحديــد 
الأهــداف المرتبطــة بالنجــاح داخل الأســلاك المدرســية، 
أو مــا يســمى معــدلات اســتكمال الســلك الدراســي، 
ومراحــل إدمــاج التكويــن المهنــي فــي كل مــن التعليــم 

ــم التأهيلــي؛ الإعــدادي والتعلي

 عــدم التصــدي بمقاييــس وآليات وآجــال واضحة لظاهرة 	 
الهــدر المدرســي، باعتبارهــا إحــدى أولويــات الإنصــاف 
والجــودة، ومــن أصعــب الإكراهــات التــي تفــرض تعبئــة 
شــمولية ومقاربــة تشــاركية تعبــأ لهــا الجماعــات الترابيــة 
المدنــي،  المجتمــع  الخاصــة، ومنظمــات  والمبــادرات 
والأســر، ومختلــف مكونــات المدرســة المغربيــة، وهــو 

مــا يبــرر تخصيــص ركــن فــي النــص لهــذا الموضــوع؛

الحقوقيــة فــي 	  المقاربــة  اعتمــاد وإبــراز  إلــى   الحاجــة 
القانون-الإطــار  هــذا  ومــواد  مقتضيــات  صياغــة 
الأساســية  والحقــوق  الدســتورية  المبــادئ  لتوظيــف 
ــة فــي الديباجــة علــى  ــة انســجاما مــع الإحال ذات الصل
أرقــام المــواد الدســتورية الــواردة فيهــا بشــأن هــذه 
الحقــوق، ومــن بينهــا، الحــق فــي التعليــم الأساســي 
)الفصــل  للدولــة والأســر  التزامــات  مــن  يقابلــه  ومــا 
والمؤسســات  الدولــة  والتــزام  الدســتور(،  مــن   32
الوســائل  كل  بتعبئــة  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة 
المتاحــة لتيســير اســتفادة جميــع المواطنيــن مــن الحــق 
فــي تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة، والحــق 
التربيــة  مــن  والاســتفادة  المهنــي،  التكويــن  فــي 
البدنيــة والفنيــة )الفصــل 31 مــن الدســتور(، وســعي 
الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة والاعتبــار الاجتماعــي 
والمعنــوي لجميــع الأطفــال بكيفيــة متســاوية، بصــرف 
مــن   32 )الفصــل  العائليــة  وضعيتهــم  عــن  النظــر 
الدســتور(، ودعــم الإبــداع الثقافــي والفنــي والنهــوض 
بالرياضــة؛ فضــلا عــن مبــادئ الحكامــة، والديمقراطيــة 
الدســتور(،   مــن  و33  و13   12 )الفصــول  التشــاركية 
والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة )الفصــل 29 مــن 

الدســتور(.



11   رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع القانون-الإطـار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي

تنصــب هــذه الملاحظــات النوعيــة علــى بعــض القضايــا 
مــع  برمتهــا،  المنظومــة  إصــلاح  فــي  تتحكــم  التــي 
العنايــة  نفــس  تتطلــب  المواضيــع  بقيــة  أن  التأكيــد 
فــي معالجتهــا بمناســبة إعــداد القانــون، ويتعلــق الأمــر 
والتعليــم  اللغويــة،  والهندســة  والحكامــة،  بالتمويــل، 
الأولــي، والتكويــن المهنــي، والبحــث العلمــي والتقنــي 

التربويــة. المنظومــة  فــي  والفاعليــن  والابتــكار، 

1.2.  في التمويل

العمــود  التمويــل،  حكامــة  وبالأحــرى  التمويــل،  يعتبــر 
لمصداقيــة  أساســيا  ومؤشــرا  للمنظومــة،  الفقــري 

ونجاحــه. وتقدمــه  الإصــلاح 

لقــد خصتــه الرؤيــة بخمســة مبــادئ موجهــة، علــى رأســها 
اعتبــار الإنفــاق علــى المدرســة اســتثمارا فــي تأهيــل 
الإمــكان البشــري، وإنفاقــا علــى خدمــة عمومية أساســية 
المســتقبلية  الحاجيــات  مــع  حجمــه  ملاءمــة  يتطلــب 
ــدور الاســتراتيجي المنــوط بهــا  للمدرســة الناتجــة عــن ال
ضمــن  واندماجهــا  واســتقرارها،  البــلاد،  تنميــة  فــي 

مصــاف البلــدان الصاعــدة.

وتحيــل هــذه المبــادئ، ومــا يواكبهــا مــن توجهــات، علــى 
مــا يلــي:

الإلزامــي: 	  التعليــم  مجانيــة  بضمــان  الدولــة   التــزام 
الأولــي؛ الابتدائــي؛ الإعــدادي )مــن 4 إلــى 15 ســنة 

مــن العمــر(؛

 عــدم حرمــان أي أحــد مــن متابعــة الدراســة بعــد التعليــم 	 
ــة محضــة، إذا مــا اســتوفى  الالزامــي لأســباب مادي

الكفايــات والمكتســبات اللازمــة لذلــك؛

وضمــان 	  توفيــر  فــي  بالاســتمرار  الدولــة   التــزام 
المخصصــة  العامــة  الميزانيــة  مــن  الأوفــر  القســط 

العلمــي؛ والبحــث  والتكويــن  للتربيــة 

الرفــع 	  لمجهــود  الدولــة  مواصلــة  علــى   التأكيــد 
ــي المخصــص لتمويــل  التدريجــي مــن الغــلاف المال

العلمــي؛ والبحــث  والتكويــن  التربيــة 

 ترشــيد الإنفــاق العمومــي علــى التربيــة والتكويــن 	 
التســيير  بيــن  توازنــه  وضمــان  العلمــي،  والبحــث 
التربــوي  المجــال  فــي  الاســتثمار  وبيــن  والتدبيــر، 
الماليــة  المســاطر  وتيســير  والعلمــي،  والتكوينــي 

جيــدة؛ ماليــة  حكامــة  إطــار  فــي  وتبســيطها 

 تفعيــل مبــدأ التضامــن الوطنــي فــي تنويــع مصــادر 	 
تمويــل التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي: الجماعــات 
الترابيــة؛ المؤسســات العموميــة؛ القطــاع الخــاص؛ 
قبــل  مــن  المحصلــة  والمداخيــل  الذاتيــة  المــوارد 

مؤسســات التربيــة والتكويــن والبحــث؛

ــم، تُرصــد مواردهــا 	  ــل التعلي  إحــداث مســاهمة لتموي
لصنــدوق مخصــص لدعم العمليــات المرتبطة بتعميم 
التعليــم والتكويــن وتحســين جودتهمــا، علــى أن يتــم 
تمويــل هــذا الصنــدوق مــن الدولــة والخــواص؛ بمــا 
فــي ذلــك تخصيــص نســبة محــددة تحــول إليــه مــن 

مــوارد جبائيــة ســارية؛

رســوم 	  وتطبيــق  إحــداث  فــي  التــدرج  مبــدأ   اعتمــاد 
تطبيــق  مــع  الإلزامــي،  التعليــم  بعــد  مــا  التســجيل 
مبــدأ الإعفــاء الآلــي علــى الأســر المعــوزة، وذلــك، 
فــي ضــوء التقــدم فــي تفعيــل مقتضيــات إصــلاح 
المنظومــة والتحســين الملمــوس لظــروف التمــدرس 
ــر المــوارد البشــرية  ــة، وتوفي ــة المهن والعمــل ومزاول
علــى  وبنــاء  محــددة،  زمنيــة  برمجــة  وفــق  اللازمــة 

نتائــج:

 دراســة شــاملة حــول تمويــل المنظومــة، ترتكــز  ‹
علــى المقاييــس المتداولــة فــي هــذا المجــال، 

فــي إطــار مقاربــة تشــاركية؛ 

 دراســة مَقدُرَة الأســر على المســاهمة في تنويع  ‹
مصــادر التمويــل الذاتــي فــي التعليــم العمومــي 
الإعفــاءات،  تحديــد  تســتهدف  الإلزامــي،  غيــر 
إحداثهــا،  الممكــن  التســجيل  رســوم  وســقف 
والتكافــؤ،  التضامــن  معاييــر  علــى  اعتمــادا 
وتضميــن نتائــج هــذه الدراســة وآليــات تنفيذهــا 

فــي نــص قانونــي.

لقــد وضعــت الرؤيــة، لتحقيــق هــذه المبــادئ والتوجهات، 
الــلازم  التمويــل  رصــد  تهــم  كبــرى  اختيــارات  ثمانيــة 
الســنوات،  متعــددة  برمجــة  اعتمــاد  مــع  وتقويتــه، 
مــة، وإعمــال تمييــز  وتحســين اســتهداف الفئــات المدعَّ

القــروي. بالوســط  التمــدرس  لصالــح  إيجابــي 

هــذه  تزويــد  علــى  القانــون  ينكــب مشــروع  أن  عــوض 
المبــادئ والاختيــارات بالقواعــد الراميــة إلــى اعتمادهــا 
إلــى  عمــد  والشــراكات،  العموميــة  السياســات  فــي 

2.  مـــلاحظـــات نوعيــة حـول قضـــايــا تـتطـلب التــدقـيـــق والإغــنــــاء والحســــم
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ــارات  ــة تستنســخ العب حصرهــا فــي ســت مــواد مقتضب
الصيغــة  محــدودة  يجعلهــا  ممــا  الرؤيــة؛  فــي  الــواردة 

ــدة.  المقيِّ القانونيــة 

بالإعــلان  المشــروع  فيــه  اكتفــى  الــذي  الوقــت  فــي 
ــدوق للدعــم، واحتفــاظ  عــن إقــرار الرســوم وإحــداث صن
البحــث  مــوارد  وتعزيــز  الذاتيــة،  بالمــوارد  المؤسســات 
العلمــي تدريجيــا تماشــيا مــع مقترحــات الرؤيــة، تم إغفال 
التوصيــة الراميــة إلــى رفــع المجهــود المالــي بالنســبة 
للبحــث العلمــي إلــى نســبة 1% مــن الناتــج الداخلــي 

الخــام، ومواصلتــه لاحقــا ليبلــغ %2.

إن العــدول عــن كل تأطيــر ملــزم بخصــوص التمويــل فــي 
ظرفيــة ســجلت تراجــع ميزانيــة التربيــة الوطنيــة المرصودة 
لســنة 2016، وتفاقــم الخصــاص فــي المــوارد البشــرية، 
قبــل أن يتــم تداركــه جزئيا ومؤقتا بمبــادرة ملكية، يتنافى 
الاســتراتيجية  بالرؤيــة  تشــبثها  عــن  الدولــة  إعــلان  مــع 
بتفعيلهــا  والتزامهــا  خارطــة طريــق للإصــلاح  باعتبارهــا 
مــع  لذلــك، تماشــيا  الضروريــة  المــوارد  وتعبئــة جميــع 

أحــكام الدســتور بشــأن الحــق فــي التعليــم.

لذلــك، يتعيــن تدعيــم المبــادئ والتوجهــات المقتضبــة 
المنظومــة  لتمويــل  المخصــص  البــاب  فــي  الــواردة 
بمعاييــر وأهــداف عمليــة ثابتــة تهــم، علــى الخصــوص:

القصيــر 	  المدييــن  علــى  إضافيــة  مــوارد   تخصيــص 
تأهيــل  فــي  الخصــاص  لاســتدراك  والمتوســط 
التربيــة  وتنظيــم  والتجهيــزات،  البشــرية،  المــوارد 
وتحقيــق  الهــدر،  ومحاربــة  المدرســية،  قبــل  مــا 
ظــروف الإنصــاف تجــاه الوســط القــروي والفتيــات 

إعاقــة؛ وضعيــة  فــي  والأشــخاص 

الدعــم 	  بإحــداث وتمويــل صنــدوق  الزمنــي   الالتــزام 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 49 مــن المشــروع؛ 

القانــون-	  لصــدور  المواليــة  الســنة  خــلال   الالتــزام، 
الإطــار، بإصــدار تشــريع يؤطــر للشــراكة عام/خــاص، 
ضمــان  أجــل  مــن  العموميــة،  المقــاولات  ومــع 
شــفافيتها ونجاعتهــا والمســاواة بيــن المســتثمرين، 
دفاتــر  ذلــك  فــي  بمــا  منهــا،  المســتفيدين  وتجــاه 
تحمــلات وشــروط تحمــل نفقــات التقييــم والمواكبــة 
أن  علــى  الدولــة.  ومراقبــة  التعاقــد  أســاس  علــى 
يتــم كل ذلــك بمراعــاة اعتبــار الاســتثمار فــي التعليــم 
علــى  الحــرص  مــع  اســتثمارا فــي خدمــة عموميــة، 

العمومــي؛ التعليــم  جــودة  وضمــان  توفيــر 

 الالتــزام، علــى المــدى القصيــر، بمــوازاة مــع تأطيــر 	 
التعليــم الخــاص بمواصفــات واضحــة وملزمــة، باتخــاذ 
تدابيــر قانونيــة وتنظيميــة لتســهيل تمويــل الاســتثمار 
غيــر العمومــي فــي المنظومــة، وتحفيــزه فــي إطــار 
الخــاص شــريكا فعليــا  تعاقــدي يجعــل مــن القطــاع 

للقطــاع العمومــي؛

 اعتمــاد برمجــة متعددة الســنوات للميزانية المخصصة 	 
لتمويل المنظومة.

2.2. في حكامة المنظومة

ــاب خــاص فــي المشــروع لا يطــول  ــت الحكامــة بب  حظي
البــاب  بــدوره  لــه  خصــص  الــذي  المنظومــة  تمويــل 
الموالــي، دون أن تشــمل مقتضيــات أي منهمــا الحكامــة 
الماليــة، بالرغــم مــن أهميتهــا البالغــة فــي تأميــن إنجــاح 

الإصــلاح، وترشــيد نفقــات المنظومــة.

الجديــر بالذكــر أن الرؤيــة وضعــت فــي مطلــع التحديــات 
السياســات  جميــع  التقائيــة  تحقيــق  رفعهــا  الواجــب 
وانســجام  المنظومــة  لإصــلاح  العموميــة  والبرامــج 
أفــق  فــي  الترابيــة  الحكامــة  وإرســاء  مكوناتهــا، 
الجهويــة المتقدمــة، فضــلا عــن النهــوض بمقومــات 
والفاعليــن  الترابيــة  الجماعــات  مــع  والشــراكة  التعاقــد 
الاقتصادييــن والمســتثمرين فــي المدرســة المغربيــة. 
كمــا أعطــت الصــدارة للتتبــع والتقييــم والمســاءلة، وربــط 
المســؤولية بالمحاســبة علــى جميــع مســتويات القــرار 
آليــات  باعتبارهــا  والمالــي،  والتربــوي  الإداري  والتدبيــر 

والنجاعــة. للتقييــم  ضروريــة 

ــى  ــة الشــمولية، التواقــة إل ــة مــع هــذه المقارب بالمقارن
ترشــيد المنظومــة ومســاهمة المدرســة المغربيــة فــي 
تطويــر حكامــة الشــأن العــام، اقتصــر المشــروع علــى 
اســتعادة الآليــات والمبــادئ الــواردة فــي الرؤيــة، ممــا 
يقلــل مــن صبغتهــا العرضانيــة، ويجعلهــا تكتســي طابعــا 
تقنيــا وتدبيريــا لا يتوافــق والــدور الاســتراتيجي الموكول 
التعبئــة  ظــروف  وتوفيــر  التغييــر  ريــادة  فــي  إليهــا 
الشــمولية حــول الإصــلاح. نتيجــة ذلــك وردت صياغتهــا 
فــي جمــل مبنيــة للمجهــول ووصفيــة، لا تحمــل إلــى 
ــة  ــة وســائل للمواكب ــا بمثاب ــد بهــا واعتمادهــا فعلي التقي

والترشــيد والتقويــم. 
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المتعلقــة  المقتضيــات  مضمــون  علــى  الوقــوف 
تعرفــه  الــذي  التشــتت  باحتــواء  يســمح  لا  بالحكامــة 
أســلاكها  علــى مســتوى  ســواء  المنظومــة،  مكونــات 
مــع  علاقتهــا  فــي  أو  والعليــا،  والتأهيليــة  الأساســية 
وللقطــاع  للشــراكات  وامتداداتهــا  المهنــي  التكويــن 

الخــاص. 

المشــروع،  مطلــع  فــي  التصريــح،  مــن  الرغــم  علــى 
الناظــم  الــدور  فــي  الحكوميــة  المهــام  حصــر  بضــرورة 
والتوجيهــي للدولــة، فإنــه يتغاضــى عــن طريقــة وجدولــة 
نقــل صلاحيــات التدبيــر التربــوي والإداري والمالــي مــن 
المركــز إلــى مجــال ممارســتها عــن قــرب، بــل إن صياغــة 
بالاســتمرارية  توحــي  المــادة 42  مــن  الأولــى  الفقــرة 
ومــد  تفــاوت  مــن  يطبعهــا  مــا  مــع  الخصــوص،  بهــذا 
العموميــة،  والمؤسســات  القطاعــات  حســب  وجــزر 
إلــى  الــواردة بعدهــا  بحيــث تتحــول المبــادئ والآليــات 
مجــرد تقنيــات، يمكــن التصــرف فيهــا حســب الســلطة 

الوصيــة.  للجهــة  المخولــة  التقديريــة 

إن  حيــث  43؛  المــادة  علــى  تنطبــق  الملاحظــة  نفــس 
محتواهــا لا يحســم صراحــة فــي التضــارب الحالــي بيــن 
مختلــف النظــم الإعلاميــة داخــل المنظومــة مــن أجــل 
يرجــع  رقميــة متناســقة،  لمنظومــة وطنيــة  التأســيس 
إليهــا بمناســبة التخطيــط للسياســات وتقييمهــا، ويعــول 
ــى المعلومــات. عليهــا لضمــان الحــق فــي الحصــول عل

باســتثناء المــادة 46، التــي تعلــن عــن إحــداث نمــوذج 
مرجعــي للجــودة علــى الأمــد القصيــر، وتوكلــه إلــى جهــة 
محــددة، فــإن باقــي المبــادئ تظــل معلقــة علــى إرادة 
الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بالتقييــم والمســاءلة.

3.2. في الهندسة اللغوية:

المــواد   لهــا  القانون-الإطــار  مشــروع  خصــص  لقــد 
للرؤيــة  وفيــا  ظــل  أنــه  مــن  وبالرغــم   .30-29-28-27
الاســتراتيجية، إلا أنــه يعانــي مــن بعــض الثغــرات، منهــا:

للإصــلاح  جوهريــة  مقتضيــات  علــى  تنصيصــه  عــدم 
مثــل: بالرؤيــة 

ســة وتنويع لغات 	   الربــط بيــن التمكــن مــن اللغات المُدرَّ
التدريــس، علمــا بــأن هــذا هــو عنــوان ومــدار الرافعــة 

ســة للهندســة اللغويــة فــي الرؤيــة؛ 13 المكرَّ

المشــترك 	  الوطنــي  المرجعــي  الإطــار   اســتحضار 
المغربيــة؛ بالمدرســة  للغــات 

 تحديــد المســتويات المرجعيــة للتمكــن مــن اللغــات، 	 
رســمية وأجنبيــة، مبنيــة علــى مؤشــرات فــي تناســب 

وتــدرج مــع الأســلاك التعليميــة؛

 الإحــداث التدريجــي لشــبكات تربويــة متخصصــة فــي 	 
الدراســية  المناهــج  خــارج  الأجنبيــة  اللغــات  تعليــم 
النظاميــة، لاســيما علــى المســتوى الجهــوي، لدعــم 

إتقــان اللغــات الأجنبيــة؛

ــه 	   تدقيــق الغايــة مــن اعتمــاد التنــاوب اللغــوي وإعمال
التدريجــي بوصفــه آليــة تربويــة لتنويــع لغــات التدريس 
)المــادة 27(، فــي بعــض المضاميــن أو المجــزوءات 
فــي بعــض المــواد )المــادة 28( طبقــا للرؤيــة؛ والحــال 
تمكيــن  كذلــك  هــي  اللغــوي  التنــاوب  وظيفــة  أن 
بالتدريــس  الأجنبيــة  اللغــات  إتقــان  مــن  المتعلميــن 
بهــا؛ فالملاءمــة تقتضــي إغنــاء المــادة 28 بمــا يفيــد 
علــى  اللغــوي،  التنــاوب  لمبــدأ  التدريجــي  التفعيــل 
المضاميــن  أو  المجــزوءات  بعــض  تدريــس  أســاس 
ــة  فــي بعــض المــواد، ولاســيما فــي المــواد العلمي
والتقنيــة، باللغــة الفرنســية فــي الإعــدادي والثانــوي، 
وبالإنجليزيــة فــي الثانــوي التأهيلــي، طبقــا للآجــال 

المقترحــة فــي الرؤيــة؛

الإغنــاءات 	  علــى  مفتوحــة  اللغويــة  الهندســة   جعــل 
الوظيفيــة اللازمــة أثنــاء تفعيــل مقتضياتهــا، وفــي 
هــذا  فــي  إنجازهــا  ســيتم  التــي  التقييمــات  ضــوء 
الصــدد، كمــا هــو الشــأن بالمقتضيــات الأخــرى الــواردة 

فــي الرؤيــة.

مراعــاة  ضــرورة  علــى  القانون–الإطــار  تنصيــص  عــدم 
الطابــع  لتفعيــل  التنظيمييــن  القانونيــن  مقتضيــات 
الوطنــي  المجلــس  ولإحــداث  لأمازيغيــة،  الرســمي 
فــي  عليهمــا  المنصــوص  المغربيــة  والثقافــة  للغــات 

الدســتور. 

الحاجــة إلــى إغنــاء مرتكــزات الهندســة اللغوية بالتنصيص 
ــة تهــدف  ــة الوطني ــة والثقافي علــى أن السياســة اللغوي
العربيــة  الرســميتين،  اللغتيــن  مــن  التمكــن  دعــم  إلــى 
والأمازيغيــة، واســتثمار المكتســبات اللغويــة والثقافيــة 
لكلتيهمــا فــي التعليــم الأولــي، وتمكيــن المتعلميــن من 
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اللغــات الأجنبيــة ذات الأهميــة فــي التكوينــات والبحــث 
والتواصــل.

ضــرورة تقويــة قواعــد الصياغــة القانونيــة لمقتضيــات 
الهندســة اللغويــة، وإبــراز مــا يفيــد ويؤكــد التــزام الدولــة 
فــي شــخص الســلطات المعنيــة والوصيــة علــى التربيــة 
مــن  الضــروري  بتوفيــر  العلمــي،  والبحــث  والتكويــن 
البشــرية والماليــة واللوجيســتيكية والتدبيريــة  المــوارد 

لتنزيــل الهندســة اللغويــة التنزيــل الأمثــل.

4.2. في التعليم الأولي 

لــم يبــرز مشــروع القانون-الإطــار القطيعــة التــي يحملهــا 
إحــداث وإدمــاج هــذا الطــور التربــوي بمــا فيــه الكفايــة، 
مــن حيــث الطابــع الإلزامــي الــذي أحاطتــه بــه الرؤيــة، ولــم 
يمنحــه الأســاس القانونــي الــلازم، مكتفيــا بمقتضــى 
البعــد  يتعــدى  لا  محــدود  تأويــل  موضــوع  يكــون  قــد 
المؤسســاتي، والحــال أنــه، فــي عمقــه البيداغوجــي، 
بالمفهــوم  تعليمــا  وليــس  مدرســية،  قبــل  مــا  تربيــة 

الصــرف للكلمــة.

وكان مــن الأجــدر أن ينــص هــذا المشــروع علــى الطابــع 
الإلزامــي للتربيــة مــا قبــل المدرســية، ويحــدد أفقــا زمنيــا 
الراميــة  الاســتراتيجية  الرؤيــة  توصيــات  لتنفيــذ  ملزمــا 

إلــى: 

 إحاطة التعليم الأولي بمواصفات الجودة؛ 	 

مجهــود 	  فــي  الترابيــة  الجماعــات  لانخــراط   الترتيــب 
؛  تعميمــه

 إحــداث إطــار مؤسســاتي يختــص بالتعليــم الأولــي 	 
تحــت إشــراف وزارة التربيــة الوطنيــة، بتدبيــر خــاص، 
يتحمــل مهــام التنســيق وتحقيــق الانســجام بيــن كافــة 
أنــواع المؤسســات التربويــة المعنيــة بهــذا النــوع مــن 

التعليــم، مــع وضــع آليــات تتبعــه ومراقبتــه؛ 

 اعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي موحــد الأهــداف والغايــات، 	 
متنــوع الأســاليب، كفيــل بضمــان انســجام مناهجــه 
الوســائل  مــن  وتمكينــه  وعصرنتهــا،  وطرائقــه، 
الماديــة والتربويــة الحديثــة، وضمــان جــودة خدماتــه 
لجميــع  بالنســبة  منصــف  نحــو  علــى  ومردوديتــه 
الأطفــال المغاربــة، ذكــورا وإناثــا، المتراوحــة أعمارهــم 

مــا بيــن 4 و6 ســنوات؛ 

مؤسســات 	  إطــار  فــي  المبكــرة،  بالطفولــة   العنايــة 
وضعيــات  فــي  الطفولــة  منهــا  لاســيما  عصريــة، 

للمدرســة. ولوجهــا  تيســير  أجــل  مــن  خاصــة، 

)التربيــة  الأولــي  للتعليــم  الإلزامــي  الطابــع  أن  غيــر 
السياســة  أمــام  تحديــا  ســيرفع  المدرســية(  قبــل  مــا 
العموميــة، أولا علــى مســتوى توفيــر مقعــد بيداغوجــي 
لــكل طفــل ينتمــي إلــى الفئــة العمريــة المذكــورة، وثانيــا 
علــى مســتوى تقليــص الفــوارق بيــن التعليــم الخــاص 
والعمومــي، وبيــن المجــال القــروي والحضــري، الشــيء 
ــدأي الإنصــاف والجــودة  ــى اســتحضار مب ــذي يدعــو إل ال

وأخذهمــا بعيــن الاعتبــار فــي هــذا الصــدد.    

لذلــك، يتعيــن أن يُفــرد مشــروع القانون-الإطار ركنا خاصا 
بالتربيــة مــا قبــل المدرســية، اســتنادا إلــى المســتلزمات 
المذكــورة ســابقا، مــن منطلــق ضــرورة التعاطــي مــع 
هــذا الطــور، بمثابــة نقطــة انطــلاق لا غنــى عنهــا للمســار 
الإنصــاف  مبــادئ  تحقيــق  وأســاسِ  للطفــل،  التربــوي 
الأطفــال،  جميــع  بيــن  الفــرص  وتكافــؤ  والمســاواة 

وضمــانِ جــودة التعلمــات فــي الأطــوار اللاحقــة.

5.2. في التكوين المهني

قاعــدة  فــي  بنيويــة  تغييــرات  بإحــداث  الرؤيــة  أوصــت 
بغايــة  التعليميــة  الحاليــة لأســلاك والأطــوار  الهيكلــة 
خلــق ســيرورات منســجمة داخلهــا، عبــر تعزيــز الوظيفــة 
إطــار  فــي  الثانــوي  للتعليــم  والتأهيليــة  التخصصيــة 
الإعــداد والتوجيــه نحــو متابعــة الدراســة بالتعليــم العالــي 
لــة، وإرســاء نظــام لمعادلــة  أو بالتكوينــات المهنيــة المؤهِّ

الشــهادات المهنيــة واعتمــاد البكالوريــا المهنيــة.  

يفــرض تحقيــق هــذا التحــول الهيكلــي فــي المنظومــة، 
التكويــن،  الــذي يعرفــه حاليــا مجــال  مواجهــةَ التشــتت 
والعالــي،  المدرســي  التعليــم  مــع  تناســقه  وضعــف 
وتتضــارب  التكوينــات  وتتنافــس  تتداخــل  بحيــث 
بالإضافــة  المتمثليــن،  المتدخليــن  حســب  مســتوياتها 
إلــى المكونــات التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة ومكتــب 
التكويــن المهنــي مــن مؤسســات منتميــة لعــدة وزارات 
)الســياحة، الفلاحــة، الصيــد البحــري، الصناعــة التقليديــة، 
مهنيــة،  وجمعيــات  وفدراليــات  والداخليــة(،  المعــادن، 
والتضامــن  التعــاون  وهيئــات  عموميــة،  ومقــاولات 
الاجتماعــي، فضــلا عــن مؤسســات التكويــن الخــاص. 
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تنســيقي  إطــار  أي  يعــرف  المجــال لا  هــذا  أن  والحــال 
شــاملة  وطنيــة  لخارطــة  ويفتقــر  ــل،  مُفَعَّ وتأطيــري 
مــع  العــرض  لملاءمــة  الموجــه  باعتبارهــا  للتكوينــات، 
الطلــب، باســتثناء المســتندات التوثيقيــة الخاصــة بمكتب 

المهنــي.  التكويــن 

ــل هــذا الوضــع، يُســتنبط مــن المــواد 5 و 6 و 19  مقاب
الــواردة فــي المشــروع أن الإقــدام علــى إدراج التكويــن 
المهنــي فــي أســلاك التعليــم  علــى مســتوى الإعــدادي 
مــع  والمعــادلات  الجســور  وضــع  وكــذا  والتأهيلــي، 
مــع  الراهنــة  الازدواجيــة   ســيكرس  العالــي،  التعليــم 
النظــام  المعمــول بــه فــي إطار مكتــب التكوين المهني، 
والتنافــر الواضــح مــع باقــي الفاعليــن فــي القطــاع، مــع 
مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تضــارب فــي الخطــط وتشــتت 
النســيج  مــع  العلاقــات  فــي  وارتبــاك  المناهــج  فــي 
الاقتصــادي، ســواء بالنســبة للتكويــن بالتنــاوب أو للتدرج 
التكوينــات مــع  المتدربيــن، أو لملاءمــة  أو لاســتيعاب 
الحاجيــات، وتوفيــر ظــروف التكويــن المســتمر لأجــراء 
باعتبــاره حقــا واردا فــي مدونــة الشــغل، والتكويــن مــدى 

ــر الأجــراء. ــاة بالنســبة لغي الحي

إن اكتفــاء المشــروع بعــرض بعــض الأســس المقترحــة 
فــي الرؤيــة دون مقاربــة الموضــوع بالشــمولية اللازمــة 
والاســتعجال المفــروض والحســم الضــروري، لا يســمح 
بالارتقــاء بالتكويــن المهنــي إلــى المكانــة التــي تبوؤهــا 
للتأهيــل والتعلــم ضمــن  الرؤيــة، باعتبــاره رافعــة  إيــاه 
التعليــم المدرســي النظامــي، تســتوجب التكافــؤ مــع 
والاجتهــاد،  للاســتقطاب،  والحافزيــة  مكوناتــه،  باقــي 
والابتــكار، والربــط بفــرص العمــل وبحاجيــات الاقتصــاد، 
وأداة  الفــردي،  للارتقــاء  مســلكا  فعــلا  يصبــح  حتــى 

لتطويــر المــوارد والمؤهــلات البشــرية. 

إلــى  الوصــول  الضــروري  مــن  يبــدو  الأســباب،  لهــذه 
حلــول عمليــة لتحقيــق مرامــي الرؤيــة فــي هــذا المجــال، 
مراحــل  عبــر  واضحــة  التزامــات  المشــروع  وتضميــن 
وآجــال محــددة، تضمــن فعليــا ســلامة توجيــه الوافديــن 
المناهــج  بيــن  والانســجام  المهنــي،  التكويــن  علــى 
مــع  الروابــط  ودعــم  العلاقــات،  وتجســير  والممــرات، 
النســيج الاقتصــادي علــى مســتوى الجهــات، خصوصــا 
أن القانــون التنظيمــي المتعلــق بهــا، يمنحهــا صلاحيــات 

واســعة فــي هــذا المجــال.

6.2.  في البحث العلمي والتقني والابتكار

خصصهــا  التــي   16 إلــى   14 مــن  المــواد  قــراءة  إن 
الأفقــي  الوضــع  تبــرز  الموضــوع  لهــذا  المشــروع 
الــذي يكتســيه البحــث العلمــي، وتبــرر بالتالــي ضــرورة 
تخصيــص ركــن مســتقل لــه، يســمح بتأكيــد دوره فــي 
الفكــري  التقــدم  وفــي  الشــاملة،  التنميــة  تقويــة 
عامــة،  بصفــة  والمعرفــي  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
وباعتبــاره مــن مداخــل إنمــاء الإمــكان البشــري والثــروة 

يلــي: بمــا  التوجــه  هــذا  تعزيــز  ويمكــن  اللاماديــة. 

منســجم 	  للبحــث  ومؤسســاتي  وطنــي  نظــام   بنــاء 
ــل لتعزيــز التعــاون  ومتعاضــد داخــل المنظومــة، ومؤهَّ
والفاعليــن  والمؤسســات  الباحثيــن  بيــن  والتنســيق 
خدمــة  والتربوييــن،  والاجتماعييــن  الاقتصادييــن 
البحــث  بنيــات  بتجميــع  وذلــك  المنظومــة؛  لوحــدة 

والابتــكار؛

 توســيع مهــام المجلــس الوطنــي للبحــث العلمــي، 	 
التوجــه  لتشــمل   ،)12 )المــادة  إحداثــه  المقتــرح 
الاســتراتيجي، ورعايــة وتأهيــل هيــاكل البحــث وتطويــر 
مــوارده، ودعــم انتشــاره وتعاونــه مــع أقطــاب تنمويــة 
وتيســير  ماديــة،  وغيــر  ماديــة  إنتاجيــة  ومؤسســات 

حركيــة الباحثيــن وطنيــا ودوليــا؛

 توطيــد الرفــع التدريجــي مــن تمويــل البحــث العلمــي 	 
الســلطات  مــن  مــة  مرقَّ بالتزامــات   )52 )المــادة 

الحكوميــة؛

العلمــي 	  البحــث  فــي  المنافســة  نظــام   إرســاء 
ــز للباحثيــن  ــكار، وربطــه كذلــك بالتحفي والتقنــي والابت
مجــالات  مختلــف  فــي  والمختبــرات  والجامعــات 
البحــث، )المنصــوص عليهــا فــي المرتكــز الأول مــن 

14(؛ المــادة 

 تدقيق المقتضيات المتعلقة بتجميع مكونات التعليم 	 
العالــي مــا بعــد البكالوريــا لتشــمل التنصيــص علــى 
جعــل الأقطــاب الجامعيــة الجهويــة موحــدة المعاييــر 
شــبكة  وجعــل  والأســاليب،  التخصصــات  متعــددة 
الجامعــات تــؤدي إلــى خارطــة وطنيــة للتعليــم العالــي، 
ــا  ــا واجتماعي ــاء حــرم جامعــي متكامــل جغرافي ــى بن وإل
فــي الجهــات، يراعي شــروط التعلــم والتكوين والبحث 

والصحة والتنشيط الثقافي والرياضي.    
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7.2.  حــــــول الفاعليـــــــن فــــي المنظــــومة 

ــون مــن المــواد  ــاب الخامــس، المتك ــل الب يفضــي تحلي
34 إلــى 40 الخــاص بالفاعليــن فــي المنظومــة، إلــى 

عــدة ملاحظــات، أبرزهــا:

 عــدم مطابقــة مفهوم الفاعلين التربويين المنصوص 	 
مــع مدلولــه  المشــروع،  مــن  المــادة 34  فــي  عليــه 
فــي الرؤيــة، التــي لــم تدمــج المســتفيدين ضمنهــم؛ 
ممــا قــد يترتــب عنــه ارتبــاك فــي ترتيــب الحقــوق، 
والواجبــات، والمســؤوليات بالنســبة لــكل فئــة. نفــس 
تهتــم  حيــث  40؛  المــادة  علــى  تنطبــق  الملاحظــة 
فقراتهــا الأولــى بدعــم التفــوق والامتيــاز والابتــكار 
لــدى المتعلميــن ومكانــه فــي المناهــج والحكامــة؛ كمــا 
أن الإشــارة، ضمــن واجبــات المتعلــم، إلــى التمســك 
بالثوابــت الدينيــة والوطنيــة والمؤسســاتية تكــرار دون 

ــادئ؛ تســويغ لمــا ورد فــي المب

المنظومــة 	  فــي  للفاعليــن  المشــروع  تعريــف   عــدم 
ــه كذلــك فــي المــادة 4  التربويــة، وهــو أمــر تــم إغفال
المتعلقــة بمدلــول المفاهيــم الــواردة فــي القانــون-

الإطار؛

 غيــاب الحديــث عــن الشــركاء والفاعليــن الاجتماعييــن، 	 
فــي  الأساســي  ودورهــا  النقابــات  ولاســيما 

لمنظومــة؛ ا

التاســعة 	  الرافعــة  مــن  الأولــى  الفقــرة   إغفــال 
المتعلقــة بتجديــد مهــن التدريــس والتكويــن والتدبيــر، 
جــودة عمــل  الرفــع مــن  تنــص علــى: »يأتــي  حيــث 
الفاعليــن وتكوينهــم فــي مقدمــة الأولويــات الكفيلــة 
مكوناتهــا،  بمختلــف  المدرســة  بــأداء  بالنهــوض 

إصلاحهــا«؛ وإنجــاح  مردوديتهــا،  وتحســين 

 تحديــد أدوار ومهــام الفاعليــن فــي المنظومــة ينبغــي 	 
أن يكــون موضــوع نــص قانونــي ملــزم، واعتمــاده 
والترقــي  والتقييــم  المســؤولية  لتحديــد  أساســا 

أطــر مرجعيــة؛ المهنــي، وليــس موضــوع 

ــس أقــوى 	  ــى نفَ ــة إل ــي فــي حاج ــم الأداء المهن  تقيي
وأوضــح، اعتبــارا إلــى أنــه مــن المداخــل الأساســية 
لربــط المســؤولية بالمحاســبة، والارتقــاء بالمنظومــة 

التربويــة، وتجويــد أدائهــا ومردوديتهــا؛

 معاييــر الولــوج إلــى مهــن التربيــة والتكويــن ينبغــي أن 	 
تســتند إلــى الإطــار المرجعــي لكفايــات المهنــة وليــس 
إلــى الأطــر المرجعيــة المشــار إليهــا فــي المادتيــن 35 

و36؛

ــه وأطرافــه 	   التعاقــد ينبغــي أن يُبنــى طبقــا لمقومات
الاســتراتيجية  الرؤيــة  فــي  المبلــوَرة  ومضامينــه 
بعنــوان »إرســاء تعاقــد ثقــة وارتقــاء حــول الحقــوق 
والواجبــات«، وليــس بوضــع ميثــاق لا يكتســب صفــة 
الإلــزام، كمــا ينبغــي اعتمــاد المقاربــة التشــاركية فــي 

إعــداده؛

 ملاءمــة التكوينــات لا ينبغــي أن تقتصــر علــى حاجــات 	 
البــلاد  حاجــات  كذلــك  تشــمل  بــل  الشــغل،  ســوق 
والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الاندمــاج  وســبل  عامــة، 
والمســتدامة  البشــرية  والتنميــة  الجديــدة،  والمهــن 

بشــكل عــام؛

 حفــز الفاعليــن فــي المنظومــة التربويــة غيــر وارد فــي 	 
بالنســبة  لهــم، وغيــر وارد كذلــك  المخصــص  البــاب 
العلمــي  البحــث  دعــم  فــي  المشــاركين  للفاعليــن 
ونقــل الخدمــات التكنولوجيــة، ولاســيما المقــاولات 

الخاصــة؛ والمؤسســات 

الولــوج 	  معاييــر  ضمــن  مدرجــة  غيــر  المهنــة   جاذبيــة 
العلمــي. والبحــث  والتكويــن  التربيــة  لمهــن 

إعــادة  إلــى  البــاب  هــذا  حاجــة  تبــرز  أمثلــة فقــط،  إنهــا 
صياغــة وتدقيــق؛ اعتبــارا إلــى أن »الرفــع مــن جــودة عمــل 
الفاعليــن التربوييــن، وإتقــان تكوينهــم، وحفزهم، وإعادة 
ــرام كرامتهــم وتحســين ظــروف  ــار لأدوارهــم واحت الاعتب
مزاولتهــم للعمــل«، )الرافعــة 9 مــن الرؤيــة(. كل ذلــك 
يشــكل ضمانــات أكيــدة لانخــراط الفاعليــن فــي الإصــلاح 

ــه وإنجاحــه.     والتزامهــم بتفعيل
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استخلاص

والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى  المجلــس  يغتنــم 
ــه  ــرأي، الموجــه إلي العلمــي مناســبة اســتجابته لطلــب ال
الحكومــة،  رئيــس  الســيد  مــن  الاســتعجال  وجــه  علــى 
التربيــة  لمنظومــة  القانون-الإطــار  مشــروع  بخصــوص 
والتكويــن والبحــث العلمــي، لِيعبــر عــن الارتيــاح العميــق 
الرؤيــة  بــه  حظيــت  الــذي  والتــام،  الإيجابــي  للتجــاوب 
الاســتراتيجية بعــد تســليمها مــن قبــل جلالــة الملــك إلــى 
رئيــس الحكومــة، والتــزام الفاعليــن الرســميين بتفعيلهــا، 
والتفــاف المجتمــع، بمختلــف مكوناتــه حــول مضامينهــا.

يعتبــر القانون-الإطــار مــن أبــرز المحطــات التــي اقترحتهــا 
والانســجام  القانونيــة،  المشــروعية  لإضفــاء  الرؤيــة 
المؤسســاتي، والمصداقيــة السياســية علــى الإصــلاح 
وبصفــة   ،2030 ســنة  أفــق  فــي  المقتــرح  التربــوي 
أعــم علــى نجاعــة الاســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة 

المغربيــة. بالمدرســة 

القانــون- مشــروع  ودراســة  مناقشــة  انصبــت  لذلــك، 
الإطــار، بصفــة رئيســة، علــى معرفــة مــدى تبنيــه لمختلف 
التوجهــات والمقترحــات الــواردة فــي الرؤيــة، ومــدى تأطير 
ــارات الهيكليــة التــي يســتند إليهــا، وتحويلهــا إلــى  الاختي
وإلــى  العموميــة،  للســلطات  ملزمــة  توجيهيــة  أحــكام 
مرجعيــات وروافــد يُعتــدّ بهــا مــن طــرف هــذه الســلطات 
فــي وضــع السياســات العموميــة وتنفيذهــا، ويَحتكــم 
شــأنها  لتدبيــر  المنظومــة  فــي  الفاعليــن  باقــي  إليهــا 
بالمســؤولية المنوطــة بهــم، والثقــة التــي يضعونها في 

ــة. الدول

إن المناقشــات والوثائــق التحليليــة العديــدة، التــي تــم 
إعدادهــا لهــذه الغايــة، تُجمِــع علــى تطابــق المرجعيــات 
والتوجهــات، وأغلــب المضاميــن الــواردة فــي المشــروع 
بعــض  فيهــا  أصبحــت  لدرجــة  الرؤيــة،  محتويــات  مــع 

استنســاخ. بمثابــة  مقاطعهــا 

وبقــدر مــا يدعــو هــذا الأمــر إلــى الارتيــاح، باعتبــاره دليــلا 
ــدّ  ــة الاســتراتيجية، بقــدر مــا يح ــى وفــاء الحكومــة للرؤي عل
مــن تحويــل التوجهــات والمقترحــات التــي يتبناهــا إلــى 
أحــكام قانونيــة توجيهيــة، يُرجَــعُ إليهــا لزوما في السياســات 
العموميــة، ويُعتَــدُّ بهــا فعليــا مــن طــرف المســؤولين عــن 

تنفيذهــا، ويعتمــد عليهــا جميــعُ المتدخليــن فــي شــأن 
المدرســة المغربيــة، باعتبارهــا خارطــة طريــق رســمية فــي 
مجــال إصــلاح المنظومــة الوطنية للتربية والتكوين والبحث 

العلمــي.

إن محدوديــة النفَــس القانونــي فــي المشــروع، تتجلــى 
والمعاييــر  للتنفيــذ  القابلــة  الأحــكام  قلــة  خــلال  مــن 
الكيفيــة والمقاييــس الكميــة التــي يمكــن الاهتــداء إليهــا 
مــن طــرف الجميــع، واكتفائــه بمقتضيــات عامــة، تأخــذ 
غالبــا شــكل تطلعــات، دون أن ترقــى دائمــا إلــى درجــة 

الالتــزام القانونــي الفعلــي.

فضــلا عــن ذلــك، فهــو لــم يبــوئ الحــق فــي التعليــم 
الإنســان  حقــوق  مــن  باعتبــاره  المســتحقة،  المكانــة 
باعتبــاره  اللازمــة  بالجــودة  وممارســته  الأساســية، 
شــرطا فعليــا للارتقــاء بباقــي حقــوق الإنســان، وفــي 
مقدمتهــا، المســاواة وعــدم التمييــز، وحقــوق الطفــل، 

المســتدامة. والتنميــة  المعرفــة  فــي  والحــق 

هكــذا، تبــدو القيمــة المضافــة إلــى مضمــون الرؤيــة 
محــدودة: 

المســتند 	  شــروط  دائمــا  يســتوفي  النــص   فــلا 
القانونــي الــذي مــن شــأنه التأطيــر المعيــاري للخطــط، 
والبرامــج، والتدابيــر التشــريعية والتنظيميــة الواجــب 
زمنيــة  مراحــل  عبــر  منســجمة،  بطريقــة  اعتمادهــا 

واضحــة؛

كاف 	  بشــكل  متــاحٌ  الضروريــة  الوســائل  توفيــر   ولا 
وشــامل للانتقــال مــن مقترحــات إلــى توجهــات قــارة 
والبرامــج  السياســات  تقييــم  ويتــم  إليهــا،  يحتكــم 

أساســها. علــى  والممارســات 

الرؤيــة  توجهــات  تحويــل  علــى  الحكومــة  إقبــال  إن 
الالتــزام  يتطلــب  لا  إطــار،  قانــون  إلــى  الاســتراتيجية 
التشــريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها 
فحســب، بــل يقتضــي أيضــا إلــزام الســلطات العموميــة 
المعنيــة بتوفيــر الظــروف المواتيــة لتنفيذهــا، عــن طريــق 
تحديــد توجهــات تشــريعية، وتنظيميــة، وماليــة، وتدابيــر 
مؤسســاتية وميدانيــة، تؤطــر فعليــا للتحــولات المعلــن 

عنهــا، وتضفــي المصداقيــة السياســية عليهــا.
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ولعــل الوقــت مناســب الآن، لإعــادة صياغــة المشــروع 
علــى أســس واختيــارات محســوم فيهــا مســبقا، تســمح 
فعليــا بمــد منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، 
العامــة،  التوجهــات  اســتقرار  يترجــم  قانونــي  بإطــار 
والمراحــل  المجــالات  ويبيــن  الإصــلاح،  واســتدامة 
والمنهجيــات، والمســؤولية عــن توفيــر ظــروف إعمالهــا، 

بشــأنها. والمســاءلة 

إن المجلــس، إذ يؤكــد تثمينــه الإيجابــي لإقــدام الحكومــة 
علــى تحضيــر مشــروع القانون-الإطــار، وعلى إشــراكه في 
مناقشــته، يعتبــر أن المرحلــة المواليــة حاســمة للتعبئــة 
الفعلــي  الجميــع الانطــلاق  الشــاملة، حتــى يستشــعر 
مــا بالمــوارد اللازمــة، والضمانــات الكافيــة  للإصــلاح، مُدعَّ

لتفعيلــه الأمثــل.               










